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المین   د  رب الع المین، الحم ة للع وث رحم ي المبع یدنا ، والصلاة والسلام عل س

  :وبعد.... محمد وعلي آلھ وصحبھ والتابعین لھم بإحسان إلي یوم الدین 
  تقدیم

ا فإن العملیات الطبیة المختلفة من فحوص   ة ومعالجات ونحوھ ات جراحی ، وعملی
التدخل في جسم الإنسان  ت شرعیةولما كان، تقتضي تدخلا في بدن من یجري علیھ ذلك

ذا الصلاح، ة بما یصلحھمنوط ق ھ ا یحق ل م ا من شيء  ، أذن الشارع في ك ھ م إلا أن
ھ ق بخلق ا یتعل ك مم ھ مل الي فی ا، تع ھ حق احبھ فی ل لص ق، إلا وجع ذا الح ى ھ  وبمقتض
ولما كان لصاحب البدن ، وفق ما أذن لھ فیھ الشارع، یتصرف فیما ثبت لھ فیھ ھذا الحق

ق ھ ح اء، فی ار العلم ھ أنظ ي حقیقت ت ف اع، اختلف ق انتف ة أم ح ق ملكی و ح د أھ ان  ،مقی ك
ة ال الطبی واع الأعم ، لصاحب ھذا الحق أن یأذن أو لا یأذن فیما یمارس علي بدنھ من أن

دن ا ھولما كان صاحب الب ب أحوال ي غال ات ف ذه العملی ھ ھ ذي تجري علی ممن یمكن ، ل
ھكان و، فیأذن فیھا أو یمتنع، صدور الإذن منھ ، في بعض أحوالھ یتعذر صدور الإذن من

ال أو  ذه الأعم وفي الأحوال التي یمتنع فیھا عن الإذن قد تقتضي حالھ ضرورة إجراء ھ
ھ، بعضھا لھ اء حی، إما لرد صحتھ الذاھبة إلی ھأو إبق ظ نفسھ من الھلاك، ات ان ، أو حف ك

وفي حال عدم الإذن ، ھذا البحث الذي یبین حكم إجراء ھذه العملیات لھ في أحوالھ كافة
  .خاصة 

  



 ٢

  المطلب الأول
  تحدید المفاھیم

والمقصود ، والإذن الطبي، ومفھوم الطب، یبین في ھذا الصدد حقیقة الإذن مطلقا  
  .بالعمل الجراحي المستعجل 

  لأولالفرع ا
  حقیقة الإذن في العمل الجراحي

  المقصد الأول
  الطبي معني الإذن

  :معنى الإذن في عرف أھل اللغة
أي إباحة ما كان ( الإباحة  :منھا، یطلق الإذن في عرف أھل اللغة علي معان عدة

ھ: أذن لھ في الشيء إذناً : فیقال، )ممنوعا قبلھ من قول أو فعل  ب : واستأذنھ ،أباحھ ل طل
ھ الإ لام، ذنمن ي الإع ق عل ا یطل ي، كم ال: وآذنن ي: فیق ي: آذنن إذني أي  ،أعلمن ھ ب وفعل
ھ، بعلمي َ ن َ ذ ْ أ َ ت ْ نَ : واس ْ ذ ِ ھ الإ ب من َ ل َ یان، )١( ط ا یفض ان وغیرھم ذان الإطلاق ى  ىإل وھ معن
 .وھو الرضا وإباحة التصرف من الآذن للمأذون لھ ، واحد

  : معنى الإذن في عرف الفقھاء
ا عرف بأن، "الإعلام بإجازة الشيء : "  ھـــــعرفھ بعضھم بأن ـكم إباحة : "  ھــــ

  .)٢(" التصرف 
  :مفھوم الطب

ب بفتح الطاء وكسرھا َّ ب والط ِّ رجل طب : یقال، الحِذق بالأشیاء والمھارة بھا: الط
بیبُ ، وطبیب بكذا إذا كان حاذقا بھ َّ بُّ والط َّ وإن  الحاذق من الرجال، الماھرُ بعلمھ: والط

ِ ، غیر علاج المرضكان في  بُ من الإ َ ق : بلوالط اذِ َ ُھفي الح ق ْ یھ وحِذ ْ َ : مش ◌َ ّھ یألا ف ُ ع خ ضَ
 ِ رإ ِ ْص ّ حیث یُب ضي ، لا ْ ر بیبُ الذي یُعالجِ المَ َّ مّي الط بِّبُ الذي  ،ویصلح أبدانھموبھ سُ َ ط َ ت والمُ

یِّدة َ رفة ج ْ ع َ رفھ م ْ َع َّ ولا ی ب ِّ ُّ ویطلق ، یُعاني الط ب ِّ ِ علاجُ الجسم والعلي : الط َّفس : یقالو ،ن
َ لھ بَّب َ ط َ بَّاءَ : ت ِ ط َ َل لھ الأ ُ القلیل ،سأ ، والكثیر: وجمع ٌ بَّة ِ َط بّاء: أ ِ َط لْ في :  الكِلابيّ  قالو. أ َ م ْ اع

 َّ ب َ بَّ لمن ح َ ن ط لَ مَ َ م َ ٍ لمن یُحِبُّھ ،ھذا ع ق ِ ة حاذ َ ع ْ ن َي صَ َي  ،أ عھ أ َ بُّ لوج ِ َط ت ْ س َ وجاءَ ی
حُ لدا ل یُّھا یَصْ َ َ أ فُ الدواء ِ َوص ت ْ س َ   .)٣(ئھ ی

فقد و ھ الطب عرّ ّ علم بأحوال بدن الإنسان یحفظ بھ : جالینوس وابن سینا بأن
ّ زائلھا حة ویسترد   .)٤( حاصل الصّ

  :معنى الإذن الطبي
ا یكون مناسبا لإجراء : یمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن التعبیر عن الرضا باتخاذ م

، ذ ما من شأنھ البرء منھواتخا، الفحوص اللازمة للبحث عن الداء والوقوف علي حقیقتھ
  .سواء كان بأدویة أو معالجة جراحیة 

                                                
  . ١٣/١٠لسان العرب : ابن منظور، ٥/مختار الصحاح : الرازي   )١(
  . ٣٥/معجم لغة الفقھاء : رواس، ١/٢٧التوقیف علي مھمات التعاریف : المناوي   )٢(
ب : بن سلاما، ٢/٤١٣، ١/٤١٨الغریب : ابن قتیبة، ٥٥٣ -١/٥٥٢لسان العرب    )٣( ، ٢/٤٤الغری

  . ٣/١١٠النھایة في غریب الحدیث : ابن الأثیر
  . ١/٣القانون في الطب : ابن سینا   )٤(



 ٣

والإذن الطبي بھذا المعنى یشمل ما كان صادرا من المریض ذي الأھلیة لصدور 
ھ ي إذن ھ ، الإذن منھ في الحالات التي تتوقف عل ھ علی ره ممن ل ان صادر من غی ا ك وم

  .ول علي إذن المریض ولایة عامة أو خاصة في الحالات التي لا یمكن فیھا الحص
  المقصد الثاني

  حقیقة العمل الجراحي المستعجل
ة ٌ : العملیّ ة ٌ  كلم ة اً ، محدث ً خاص را ُ أث دث ُح ال ت ةِ أعم ى جمل ق عل َ ُطل ل  ،ت والعم

بحیث تكون وسیلة إجرائھ إحداث الجرح ، ھو العمل الذي یجري علي الجسم: الجراحي
  .الذي تجري علیھ ھذه العملیة بالجسم 

ل ال تعجلوالعم ي المس ة : جراح داث الجراح یلتھ إح ون وس ذي تك ل ال و العم ھ
أیا كان ما أو من یجري علیھ ذلك ، إذا ما اقتضي إجراؤه التعجیل بھ دون إبطاء، بالجسم

.  
  الفرع الثاني

  أركان الإذن وشروطھ وأنواعھ
  المقصد الأول

  أركـان الإذن وشروطھ
اءإذا اعتبر الإذن الطبي عقدا وفقا للمفھوم العا ھ، م للفظة العقد عند الفقھ ل : وأن ك

ابلین، تصرف ینشأ عنھ حكم شرعي ان صادرا ، سواء كان صادرا من طرفین متق أو ك
د ، بحسبان الإذن تصرفا صادرا من طرف الآذن، )١(من طرف واحد  ھ عن إن أركان ف

ھ الإذن، )٢(الحنفیة تنحصر في صیغتھ  ذي یحصل ب ر ال ي ھي التعبی ت ، الت ا یثب وھو م
وكلاھما قد یكون ، وكل من نوعي الصیغة قد یكون عاما وقد یكون خاصا، ا أو دلالةنص

رھم فھي، )٣(منجزا أو معلقا علي شرط أو مضافا إلي زمن  د غی ان الإذن عن ا أرك : وأم
ھ، الآذن أذون ل ھ، والم أذون فی یغة، والم ة ، والص ن الحنفی ف م ي یوس د أب والإذن عن

ون إلا ة لا یك افعیة والحنابل راحةوالش ة،  ص ق دلال لا یتحق ن ، ف ان م ري الطرف ا ی بینم
  .)٤(الحنفیة والمالكیة أن الإذن یكون صریحا أو دلالة 

  :ھي ما یلي، وقد اعتبر الفقھاء لصحة الإذن بوجھ عام شروطا
  .أن یصدر الإذن ممن لھ الحق في إصداره  -١
ر باعتبار الإذن تصرفا یف، أن یكون الإذن صادرا ممن لھ أھلیة إصداره -٢ تق

 . فلا بد وأن تتوافر في الآذن أھلیة التصرف ، إلي أھلیة من یصدر عنھ
وإن ، فلا یشترط فیھ أن یكون بالغا، تمییز المأذون في القیام بما أذن لھ فیھ -٣

 .اشترط فیھ العقل 
 .علم الآذن بما یأذن فیھ لغیره  -٤
 .اختیار الآذن في صدور الإذن منھ  -٥

                                                
  . ٥/نظریة العقد في الفقھ الإسلامي : عبد الفتاح إدریس. د.أ   )١(
وبي، التلویح: التفتازاني   )٢( ام، ٢/١٣٠التوضیح : المحب ن الھم دیر : اب تح الق ن ، ٦/٢٤٨شرح ف اب

  . ٤/٥٠٤رد المحتار : بدینعا
  . ٧/١٩١بدائع الصنائع : الكاساني، ٢٥/١٢المبسوط : السرخسي   )٣(
اني   )٤( ة: المرغین ابرتي، الھدای ا : الب ة علیھ ي، ٧/٣٣٥العنای روق : القراف وقي، ٢/٨٣الف : الدس

اج : الشربیني، ٣/٢حاشیتھ علي الشرح الكبیر  ي المحت حاشیة الجمل وشرح ، ١٠٠، ٢/٣مغن
  . ٣/١٤٦كشاف القناع : البھوتي، ٤/٦٠٦المغني والشرح الكبیر : المقدسي، ٣/٥نھج الم



 ٤

  المقصد الثاني
  يأنـواع الإذن الطب

  :أنواع عدة باعتبارات مختلفة الأذن الطبي إلى تنوعی
  :نوعین فھو یتنوع باعتبار ما یؤذن فیھ إلي  

  :المطلق الإذن :النوع الأول
ھ حق الإذن المریضھو الذي یصدر من و ھ  ،أو من ل ب بفیفوض فی اتخاذ الطبی

د المناسب الإجراء الطبي د الإ، دون تقیی د أو تجدی ي رضاء أح د ودون توقف عل ذن عن
ة  فتقر إليمن وجود أمراض توغالبا ما یطلبھ الأطباء حال خوفھم ، اتخاذه جراحة مفاجئ

ا المریض م عنھ م یكن یعل ل، ل د مباشرة العم ب إلا بع ل ولا الطبی اط ، الجراحي ب فیحت
ق لكي  ھ الطبیب بأخذ ھذا النوع من الإذن المطل ردد أو خوف من  المعالجةیمكن دون ت

ة: ومثالھ، المسؤولیة دة الدودی ھ الإذن باستئصال الزائ د حدد ل ب ق ثلا أن یكون الطبی  ،م
قید الأذن یوفي مثل ھذا النوع ینبغي أن ، أو نحو ذلك، فیجد نفسھ أمام سرطان في البطن

الا ،بما فیھ مصلحة للمریض ل م و فع ھ  فل ھ فعل یس ل ا ل ل م ھ للمریض أو فع مصلحة فی
  .طبیة  من أعمالما تجري العادة بفعلھ الإذن بیجب تقیید ھذا كما أنھ ، فھو ضامنأصلا 

  :ذن المقیدالإ: النوع الثاني
ي محددو إجراء طب ي الإذن ب ھ الحق ف ، ھو الذي یصدر من المریض أو ممن ل

بطن ین من ، كإزالة مكونات دھنیة من الوجھ أو من ال ي موضع مع أو استئصال ورم ف
ریض دن الم ي الإو ،ب و الأصل ف ن الإذن ھ وع م ذا الن يھ ا ، ذن الطب ب فیم و الغال وھ

  .یصدر من إذن عند إجراء عمل طبي معین في بدن المریض 
ینو ل مع إجراء عم ب ب د للطبی دور الإذن المقی ال ص ي ح ال ، ف د أن ح إذا وج ف

ي المریض ، المریض یقتضي إجراء جراحیا غیر الذي أذن لھ فیھ ھ من ول أخذ الإذن فی
ي، إن كان حاضرا ي الحصول عل ل  أو انتظر إل ان حال المریض یحتم ھ إن ك الإذن فی

ا ي الإذن فیھ ي أن یحصل عل ھ إل دون ضرر حال أو مستقبل ، تأخیر إجراء الجراحة ل
أخیر إجراء ، یلحق المریض من ھذا التأخیر فإن كان یلحقھ ضرر حال أو مستقبل من ت

ا ي إجرائھ ي الإذن ف ي ، الجراحة إلي أن یحصل عل ھ دون الحصول عل ا ل جاز إجراؤھ
فكل ما یفضي إلیھ ، وھو ممنوع شرعا، لما في تأخیر إجرائھا من إلحاق الضرر بھ، ذنإ

ذلك ون ك اء، یك ل الإبط ھ لا تحتم ت حالت إن كان ة ، ف راء الجراح أخیر إج ي ت ان ف أو ك
ھ ذي لا یحتمل ھ دون أن ، تعریض المریض للخطر أو الضرر ال جاز إجراء الجراحة ل

ذا الإذن ي ھ ول عل ار الحص ي لأن ، انتظ ول عل ي ذن الإالحص ذرالطب ا متع  ودرء، ھن
إلا أنھ ینبغي  ،فیجوز إجراء العملیة بلا إذن في ھذه الحالة ،واجبة مفسدة ھلاك المریض

ة ره من ، أن یتأید قرار الطبیب الذي یتخذ الإجراء الطبي العاجل في ھذه الحال رأي غی ب
ة، ذوي الاختصاص د عن التھم رار، لیكون أبع ق من صحة ق م  وللتوث ذي ل المعالجة ال

  . یؤذن فیھ 
  :ویتنوع باعتبار صیغتھ إلي ثلاثة أنواع  

  :الإذن الكتابي: النوع الأول
ي الرضا ، الأصل في صیغة الإذن باعتباره عقدا أن یكون باللفظ   بحسبانھ أدل عل

ره من الصیغ ة، من غی ر عن الإرادة بالكتاب رون صحة التعبی اء ی ور الفقھ ، إلا أن جمھ
ي النطقوإن كان م ادرا عل ا ق ر بھ ان أو حاضرا، ن یعب ا ك ة ، غائب ذه الكتاب ت ھ إذا كان



 ٥

ذھب ، وإلي ھذا ذھب الحنفیـة والمالكیة، مرسومة مستبینـة ، الشافعیة وھو الأصح من م
  .)١(وإلیھ ذھب الحنابلة 

ي المریض والإذن في العمل الطبي الصادر  ل أو إذن ول من المریض البالغ العاق
  :جنون أو المغمى علیھ ینبغي الحصول علیھ في الأمور التاليلما القاصر أو

ادة ودون الحاجة  أي عملیة )١ ي العی ي ف جراحیة ما عدا خلع الأسنان ومعالجة الفم الت
  .المستشفى أو إعطاء المخدر لدخول

  .نصفیاً  عطاء أي مخدر وخاصة إذا كان التخدیر عاما أوإ )٢
ي جسم المریضإ )٣ ل ،جراء فحوصات فیھا تدخل ف اظیر  :مث ازامن الھضمي أو  لجھ

اء أو، البولي أو التناسلي رئتین وأخذ عینھ من الكبد أو الكلى أو الأمع والقسطرة  ،ال
ي  وإجراء ،لشرایین القلب أو غیرھا من الأوعیة الدمویة دخل ف ا ت ي فیھ الأشعة الت

  .جسم المریض
 . أو علاج بالأشعة أي علاج كیماوي لمعالجة السرطانإجراء  )٤
وی )٥ انتص ة إذا ك دیو وخاص ویریة أو الفی ة التص ریض بالآل مل  ر الم ویر یش التص

ذي ،الوجھ یستدل  أما تصویر العملیات الجراحیة أو غیرھا التي لا توضح الوجھ ال
 . بھ على الشخص فلا تحتاج إلى إذن

د الالتي تم إزالتھا أثناء  المریض في الاستفادة من الأنسجةإذن  )٦ ة أو بع ، ولادةالعملی
ي زرع الأعضاء ستفادة من المشیمة أو من السقط الذيكالا ا لاستعمالھ ف زل میت ، ن

ول  الین(أو تحنیطھ ووضعھ في محل وا  لدراستھ) الفورم ة الطب لیتعرف یم طلب وتعل
 . على أنواع الأمراض

جة ي الأنس لإذن ف ة ل حة  ولا حاج ى الص را عل كل خط د تش ي ق رازات الت والإف
ة ا، العام تخلص منھ ي یجب ال ة  فینبغي والت ي تفرضھا الأنظم الإجراءات الت زام ب الالت

  .)٢( الصحیة في ھذه الحالة

   :ةالإذن بالإشار :النوع الثاني
ة، الإشارة وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة ت إشارةف، إذا كانت مفھم  إذا كان

لما جاء في حدیث عائشة رضي الله  ،أو عدمھ الطبي المریض مفھمة اعتبرت في الإذن
، فقلنا كراھیة المریض للدواء، فأشار أن لا تلدوني ،رسول الله  )٣( لددنا: " نھا قالتع

ُد لا، أن تلدوني ألم أنھكم:  فلما أفاق قال  غیر العباس فإنھ لم یشھدكم، یبقى منكم أحد إلا ل
  . كالتصریح برفض العلاج تاعتبر ولذا ،كانت مفھمةإشارتھ ف، )٤(" 

   :لفظيالإذن ال: النوع الثالث
ذ   ا یتخ ر عن الرضا ، وھو الذي تكون وسیلتھ اللفظ للتعبیر عن الرضا بم والتعبی

ھ ، بطریق اللفظ ھو الأصل  في الصیغ ي رضا من صدر من ا عل ا وأدلھ اره أقواھ باعتب
ر عن الإرادة، اللفظ رة ، ومن ثم فإن الصیغة اللفظیة طریق من طرق التعبی ووسیلة معب

ل  راء العم ي إج ن الإذن ف يع ي، الطب ق الإذن الطب ھ ح ت ل ن ثب در مم ن ، إذا ص وم
لعدم ، يھالشفاللفظي  فیھ بالإذن يفیكتف ،إذن مكتوبالإجراءات العلاجیة ما لا یفتقر إلي 

                                                
دیر    )١( تح الق رح ف یم، ٦/٢٥٤ش ن نج ائر : اب باه والنظ اوي، ٣٣٩/الأش الك : الص ة الس ، ٢/٣بلغ

ووي، ٣٥٠ البین : الن ة الط اج ، ٣/٣٤٠روض ى المحت یوطى، ٣/١٤١، ٢/٥مغن باه : الس الأش
  . ٥/٣٩، ٢/١٤٨القناع كشاف ، ٣٠٨/والنظائر 

  . ٨٧/ المسؤولیة الطبیة: البارمحمد   ) ٢(
  .ھو صب الدواء في جانب فم المریض بغیر إرادتھ : اللدود   )٣(
  ) . ٨/١٤٧فتح الباري . ( أخرجھ البخاري في صحیحھ    )٤(



 ٦

ل : كالفحوص الطبیة المختلفة، ما یجري من ذلكخطورة  راز مث ول والب دم والب ل ال تحلی
ا أي، والبصاق یس فیھ ي ل ة الت عة العادی ي والأش دخل ف ریض ت م الم واع ، جس ذا أن وك

ادة ب الع ریض بحس م الم ي جس تم ف ي ت ات الت م ك، المعالج ة الف نان ومعالج ع الأس خل
اھرة  روح الظ روح أو الق اوالج اد ،ونحوھ ي العی تم ف ا ی ول  دون اتمم ى دخ ة إل حاج

   .المستشفى أو إعطاء مخدر عام أو نصفي



 ٧

  المطلب الثاني
  تبارهحكم الإذن الطبي وأقوال الفقھاء في اع

  الفرع الأول
  حكم الإذن الطبي

ال   ذا الإذن من أعم ي ھ ر إل ا یفتق ت ، مدار الحكم في الإذن الطبي علي م إن كان ف
لا ي ، أعمالا مشروعة فھو مشروع وإلا ف ل الطب ي إجراء العم رد مشروعیة الإذن ف وم
، وقد اختلف الفقھاء في حكم التداوي من الأمراض، إلي مشروعیة التداوي من الأمراض

ذاھب  ة م ي خمس ة ،  عل ي خمس ن الأدواء عل داوي م م الت ي حك اء ف ف العلم د اختل وق
 : مذاھب

 ::المذھب الأول
حكاه النووي مذھبا ، یري أصحابھ استحباب التداوي من الأمراض المختلفة  

وقال بھ بعض أصحاب ، الشافعیة لجمھور السلف وعامة الخلف، وإلیھ ذھب جمھور
 .)١(أحمد 

 : المذھب الثاني
قال بھ بعض الحنفیة إذا كان ، یري من ذھب إلیھ وجوب التداوي من الأدواء  

یقطع بزوال المرض بالدواء، فترك التداوي عند خوف الھلاك حرام، وقال ابن حجر 
: إن لنا وجھا بوجوبھ إذا كان بالمریض جرح یخشى منھ التلف، وقال البغوي: الھیثمي

لست أعلم سالفا أوجب : وجبت، وقال ابن تیمیةإذا علم المریض الشفاء في المداواة 
 إن أمر رسول الله : أصحاب أحمد یوجبونھ وقول ابن حزم التداوي، وإن كان بعض

 .)٢(بالتداوي نھي عن تركھ، یفید أنھ  یوجب التداوي 
 : المذھب الثالث

ذھب إلیھ جمھور الحنفیة، ، یري من ذھب إلیھ أن التداوي من الأمراض مباح  
لا جناح علي من یتداوي إذا كان یعتقد أن الشافي ھو الله سبحانھ، ومذھب : وقالوا

، عن بعض العلماء" الجد " المالكیة أنھ لا بأس بالتعالج من المرض، وحكاه ابن رشد 
  .)٣(واختاره أبو الوفاء وابن الجوزي والخطابي وغیرھم من الحنابلة 

 : المذھب الرابع
قال بھ ، أن تركھ أفضل اتكالا علي الله سبحانھ یري أصحابھ جواز التداوي إلا  

یجوز التداوي وإن كان تركھ أفضل في بعض الأحوال، ویدل : النووي، وقال الغزالي
إن من قوي توكلھ فترك التداوي لھ : علي قوة التوكل، وفي فتاوي ابن البرزي الشافعي

قول الأذرعي ومن ضعفت نفسھ وقل صبره فالمداواة لھ أفضل، وحسن ھذا ال، أولي
الشافعي، وجواز التداوي مع أفضلیة تركھ تفضلا واختیارا لما اختار الله تعالي، ورضي 
بھ وتسلیما لھ، ھو المنصوص عن أحمد، واختاره ابن تیمیة وبعض أصحاب أحمد، وقال 

                                                
اج ١٤/١٩١شرح النووي علي مسلم   ٥/٩٦المجموع : النووي   )١( اوي ١/٣٥٧، مغني المحت ، فت

  .٢١/٥٦٤تیمیة  ابن
، مغني المحتاج ١٨٣، ٣/١٨٢، تحفة المحتاج ٥/٣٥٥الفتاوى الھندیة : جماعة من علماء الھند  ) ٢(

ة ١/٣٥٧ ن تیمی اوي اب ح ،٢٦٩،  ٢٦٧/  ٢٤،  ٢١/٥٦٤، فت ن مفل رعیة : اب الأداب الش
  . ٧/٤١٨، المحلي ٢/٣٦١

وارزمي   )٣( ة : الخ ي الھدای ة عل ة٨/٥٠٠الكفای اوي الھندی وري٥/٢٥٤ ، الفت ر : ، الط ة البح تكمل
ق  ن٨/٢٣٧الرائ و الحس اني : ، أب ب الرب ة الطال د٤/٤٣١كفای ن رش دات : ، اب دمات الممھ المق

أ ٣/٤٦٦ ي الموط اني عل رح الزرق ة ٤/٣٢٩، ش ن تیمی اوي اب اع ٢١/٥٦٤، فت اف القن ، كش
  . ١٠/٣٣٥عون المعبود : ، محمد شمس الحق٣/٦٧زاد المعاد : ، ابن القیم٢/٧٦



 ٨

التداوي رخصة وسعة، وتركھ ضیق وعزیمة، والتداوي من المرض : أبو طالب المكي
، وترك التداوي أفضل للأقویاء، وھو من عزائم الدین، وطریقة لا ینقص توكل العبد

أولي العزم من الصدیقین، وقد حكي ابن جزي عن كثیر من الصوفیة القول بھذا المذھب 
)١( .  

  : المذھب الخامس
اتكالا علي الله تعالي، ورضي بما نزل من ، یري أصحابھ عدم جواز المداواة  

وفیة، وقد وصفھم النووي بغلاة الصوفیة، وحكاه ابن حكاه العیني عن بعض الص، البلاء
  . )٢(عن بعض السلف " الجد  " رشد

 : أدلة المذاھب
 : استدل أصحاب المذھب الأول علي استحباب التداوي من الأمراض بما یلي  

 : أحادیث كثیرة منھا: السنة النبویة المطھرة: أولا
الله أنزل الداء والدواء، إن : " قال أن رسول  روي عن أبي الدرداء    -١

  . )٣(" وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام 
ما أنزل الله من داء، إلا أنزل : " قال أن رسول الله  روي عن أبي ھریرة   -٢

 .)٤(" لھ شفاء 
لكـل داء دواء، فإذا أصیـب دواء : " قال أن رسـول الله  روي عن جابر    -٣

 . )٥(" الله تعالي الداء بريء بإذن 
ما أنزل الله داء إلا وأنزل لھ : " قال أن رسول الله  روي عن ابن مسعود   -٤

 . )٦(" دواء جھلھ من جھلھ وعلمھ من علمھ
 : وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث

كان یتداوي، ویصف لأصحابھ الأدویة مما  أفادت ھذه الأحادیث أن رسول الله   
استحباب التداوي، وأنھ لا  ىنھ كان یأمر بالتداوي، فدل ھذا علأصابھم من الأدواء، وأ

  . ینافي التوكل علي الله تعالي
 : اعترض علي الاستدلال بھا علي استحباب التداوي بما یلي  

إن الأطباء یجمعون علي أن العسل مسھل، فكیف یوصف لمن : قال بعض العلماء   - أ 
المحموم الماء البارد مخاطرة  بھ الإسھال، ویجمعون أیضا علي أن استعمال

 .)٧(قریبة من الھلاك، فكیف یوصف لمن بھ حمي 

                                                
وع    )١( لم ٥/٩٦المجم ي مس ووي عل رح الن اج ١٤/١٩١، ش ي المحت وم ١/٣٥٧، مغن اء عل ، إحی

دین  ة ٢٩٢، ٤/٢٨٦ال ن تیمی اوى اب اع ٢١/٥٦٤، فت اف القن رعیة ٢/٧٦، كش ، الآداب الش
  ٢٩٥/ ، القوانین الفقھیة ٢٢، ٢/٢١، قوت القلوب ٢/٣٥٨

دات    )٢( دمات الممھ اري ٣/٤٦٦المق دة الق رح ال٢١/٢٣٠، عم لم ، ش حیح مس ي ص ووي عل ن
  .١٠/٣٣٥، عون المعبود ١٤/١٩١

ر  ) ٣( ي الكبی ي ف ھ الطبران ھ، وأخرج كتا عن ننیھما وس ي س و داود ف ي وأب ھ البیھق ال ، أخرج وق
ى حیح : الھیثم ال الص ي رج ال الطبران رى . ( رج نن الكب ي داود ، ١٠/٥الس نن أب ، ٣/٣٣٥س

  ) . ٥/٨٦لزوائد مجمع ا: الھیثمي، ٢٤/٢٥٤المعجـم الكبیر : الطبراني
  . ٧/٢٢٢أخرجھ البخاري في صحیحھ    )٤(
  . ٤/١٧٢٩خرجھ مسلم في صحیحھ أ   )٥(
صحیح : والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده وقال الحاكم، أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   )٦(

اه  م یخرج ناد ول ان . ( الإس ن حب حیح اب تدرك ١٣/٤٢٧ص اني ٤/١٩٦، المس تح الرب ، الف
١٧/١٥٦ (.  

  . ١٤/١٩١شرح النووي علي صحیح مسلم   ) ٧(



 ٩

  : أجیب عنھ
: " ھذا الذي قالھ ھذا المعترض جھالة بینة، فقول رسول الله : قال المازري  

، فیھ بیان واضح، لأنھ "لكل داء دواء، فإذا أصیب دواء الداء بريء بإذن الله عز وجل 
ھو خروج الجسم عن المجري الطبیعي، والمداواة : المرض :لونقد علم أن الأطباء یقو

وحفظ الصحة بقاؤه علیھ، فحفظھا یكون بإصلاح الأغذیة وغیرھا، ورده یكون  ،رده إلیھ
بالموافق من الأدویة المضادة للمرض، لكن قد یدق ویغمص حقیقة المرض، وحقیقة طبع 

من الطبیب فقط، فلا یحصل الشفاء، الداء، فتقل الثقة بالمضادة، ومن ھھنا یقع الخطأ 
، "لكل داء دواء : " قلت: فیقال، نبھ بآخر  كلامھ علي ما قد یعارض بھ أولھ فكأنھ 

  ، ونحن نجد كثیرین من المرضي یداوون فلا یبرأون
 . )١(لا لفقد الدواء ، إنما ذلك لفقد العلم بحقیقة المداواة: فقال   

إنما تداوي لیسن لغیره، وإلا فالتداوي حال   إن رسول الله: قال بعض العلماء   -ب
 .)٢(الضعفاء، وترك التداوي درجة الأقویاء، فوجب التوكل بترك الدواء 

 :أجیب عنھ
ینبغي أن یكون من شروط التوكل ترك الحجامة والفصد، وترك : قال الغزالي

رب أو الحیة العقرب أو الحیة تلدغھ، فلا ینحیھا عن نفسھ، إذ الدم یلدغ الباطن، والعق
تلدغ الظاھر، وأن لا یزیل لدغ العطش بالماء، ولدغ الجوع بالخبز، ولدغ البرد بالكساء، 
ولم یقل بھذا أحد، فإن جمیع ذلك أسباب رتبھا مسبب الأسباب سبحانھ وتعالي، وأجري 

  .)٣(بھا سنتھ 
 :وجوه منھا: ثانیا المعقول  

ي، فما خرج شيء عن قدره، بل یرد قدره إن الأدویة والرقي والتقي من قدر الله تعال -١
بقدره، وھذا الرد من قدره، فلا سبیل إلي الخروج عن قدره بوجھ ما، وھذا كرد 
قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادھا، وكرد قدر العدو بالجھاد، وكل ذلك 

 .)٤(الدافع والمدفوع والدفع : من قدر الله
ھو كالأمر بالدعاء، وكالأمر بالتحصن ومجانبة إن التداوي من قدر الله سبحانھ، ف -٢

الإلقاء بالید إلي التھلكة، مع أن الأجل لا یتغیر، والمقادیر لا تتأخر ولا تتقدم عن 
  .)٥(أوقاتھا، ولابد من وقوع المقدرات 

  :  استدل أصحاب المذھب الثاني علي وجوب التداوي بما یلي  
  :الكتاب الكریم : أولا

ولا تقتلوا أنفسكم : " ، وقال سبحانھ)٦(" تلقوا بأیدیكم إلي التھلكة ولا : " قال تعالي  
 .)٧(" أنفسكم 

  : وجھ الدلالة من الآیتین
ھلاكھا، وترك  نھي الحق سبحانھ وتعالي عن قتل النفس أو الإلقاء بھا إلي ما فیھ  

التداوي إذا علم أن فیھ شفاء من المرض قتل للنفس، فیكون منھیا عنھ، وإذا كان حفظ 
 .یكون واجبا كذلك  -وھو التداوي من المرض  -س واجبا، فما كان سبیلا إلیھ النف

  : أحادیث منھا: السنة النبویة المطھرة: ثانیا
                                                

  . ١٤/١٩٢المصدر السابق   ) ١(
،  ١/٣٣٣صحیح البخاري . ( أخرج الأحادیث الدالة علي ذلك البخاري ومسلم في الصحیحین    )٢(

  ) . ١/٤٥٢صحیح مسلم 
  . ٤/٢٩٠إحیاء علوم الدین : الغزالي   )٣(
  . ١٤/١٩١شرح النووي علي صحیح مسلم    )٤(
  ..٣/٦٨زاد المعاد : ن القیماب  ) ٥(
  . من سورة البقرة ١٩٥من الآیة    )٦(
  .من سورة النساء  ٢٩من الآیة    )٧(



 ١٠

إن الله أنزل الداء والدواء، : " قال أن رسول الله  روي عن أبي الدرداء   
   " . فتداووا ولا تتداووا بحرام، وجعل لكل داء دواء



 ١١

 : وجھ الدلالة منھ
في ھذا الحدیث بالتداوي من الأمراض، والأمر المطلق یفید  أمر رسول الله   

 . الوجوب، فأفاد الحدیث وجوب التداوي 
 : القیاس: ثالثا

إن التداوي إذا تعین وسیلة للبرء من المرض، وكان مقطوعا بنفعھ للمریض،   
 ).   ١(ر ونحو ذلك للمضطر، وإساغة اللقمة بالحم الأكل من المیتة قیاسا علي، وجب فعلھ

  : اعترض علي الاستدلال بھ
إن قیاس المتداوي علي آكل المیتة أو شارب الخمر عند : قال بعض العلماء  

الاضطرار إلیھما، قیاس مع الفارق، وذلك لأنھ یقطـع بنفع أكل المیتة للمضطـر إلیھا 
 لحفظ نفسھ، وإساغة اللقمة بالخمر حفاظا علیھا كذلك، 

  .)٢(من المرض، فإنھ لا یقطع بنفعھ فیھ بخلاف التداوي 
  : استدل أصحاب المذھب الثالث علي إباحة التداوي من الأمراض بما یلي  

 :أحادیث منھا: السنة النبویة المطھرة 
: وجاءت الأعراب، فقالوا كنت عند النبي : " قال روي عن أسامة بن شریك    -١

الله تداووا، فإن الله عز وجل لم یضع نعم یا عباد : یا رسول الله أنتداوي ؟، فقال
  . " الھرم: وما ھو ؟، قال: داء إلا وضع لھ شفاء غیر داء واحد، قالوا

  : وجھ الدلالة منھ
إن ھذا : أفاد ھذا الحدیث طلب التداوي من الأدواء المختلفة، وقد قال العیني  

لحدیث إثبات في ھذا ا: الحدیث یدل علي إباحة التداوي وجواز الطب، وقال الخطابي
 .).٣(الطب والعلاج وأن التداوي مباح غیر مكروه 

أبو طیبة، فأمر لھ بصاع من تمر،  حجم رسول الله : " قال روي عن أنس   -٢
 .)٤(" وأمر أھلھ أن یخففوا من خراجھ 

 : وجھ الدلالة منھ
تداوي بالحجامة، فدل علي إباحة التداوي من غیر  أفاد الحدیث أن رسول الله   
 . كراھة 
استدل أصحاب المذھب الرابع علي جواز التداوي بالأحادیث السابقة، فإنھا تدل  

 :علي جواز التداوي واستدلوا علي أفضلیة ترك التداوي بما یلي
  : السنة النبویة المطھرة: أولا

یدخل الجنة من أمتي : " قال روي عن ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي   -١
ر حساب، ھم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یكتوون، وعلي ربھم سبعون ألفا بغی

  . )٥(" یتوكلون 
 : وجھ الدلالة منھ

                                                
  . ١/٣٥٧مغني المحتاج   ) ١(
  . المصدر السابق  ) ٢(
  .  ١٠/٣٣٥، عون المعبود ٢٣٠/  ٢١عمدة القاري    )٣(
ا،  ٢١٥٦أربعة أمداد، وھو یعادل بالغرامات : الصاع   )٤( ا تقریب والحدیث أخرجھ البخاري غرام

  . ) ٨/٣٦٨إرشاد الساري . ( في صحیحھ
یخان    )٥( ھ الش اري . ( أخرج حیح البخ لم ٧/٢٣٠ص حیح مس ر) ٣/٨٨، ص و : والتطی ھ

  .)  ٣/١٥٢النھایة : ابن الأثیر. ( اؤم ــــــــــالتش



 ١٢

الذین لا یتداوون من أمتھ، اتكالا علي الله سبحانھ، وأخیر  امتدح رسول الله   
علي أن تركھم التداوي محمود، وأنھ أفضل  أنھم یدخلون الجنة بغیر حساب، وھذا یدل

 . من فعلھ 
  : أجیب عن الاستدلال بھ بما یلي

الذین یجتنبون التداوي في حال : إن المراد بالحدیث: وقال الداودي وبعض العلماء   -أ
 .)١(الصحة، خشیة وقوع الداء، وأما من یستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا 

إن الأمر بالتوكل محمول علي التوكل عند اكتساب الأسباب، : وقال الخوارزمي   -ب
ولیس في ھذا منافاة بین التوكل والأخذ ، )٢(ثم التوكل بعده علي الله دون الأسباب 

 . بأسباب الشفاء في المداواة 
إن المراد بترك الرقي والكي، الاعتماد علي الله في دفع : وقال الخطابي ومن وافقھ   -ج

الداء، والرضا بقدره، لا القدح في جواز ذلك، وثبوت وقوعھ في الأحادیث 
لصحیحة وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسلیم أعلي من تعاطي ا

 .)٣(الأسباب 
لیس في خبر ابن عباس حمد لترك التداوي أصلا، ولا ذكر فیھ : وقال ابن حزم   - د

 .)٤(بالتداوي نھي عن تركھ  للمنع منھ، وأمره 
وإني إني أصرع : ، فقالتأن امرأة أتت النبي "  روي عن ابن عباس   -٢

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن : أتكشف فادع الله لي، قال
 .)٥(" أصبر ولكنني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لھا : یعافیك، فقالت

 : وجھ الدلالة منھ
أفاد الحدیث جواز ترك التداوي، وأفضلیة الأخذ بالشدة عن الأخذ بالرخصة لمن   

ولم یضعف عن التزام الشدة، وأن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلي ، علم من نفسھ الطاقة
صدق القصد، وتوجھ : الله سبحانھ أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقیر، وإنما ینجع بأمرین

لو : قلب المداوي إلي الله تعالي وقوتھ بالتقوى والتوكل علي الله تعالي، وقد قال ابن تیمیة
 .)٦(ن للتخیر موضع كان رفع المرض واجبا لم یك

 : منھا: آثار الصحابة: ثانیا
قد : ألا ندعو لك الطبیب ؟، قال: لما مرض قالوا لھ أن أبا بكر " روي    -١

  .)٧(" إني فعال لما أرید  :فما قال لك ؟، قال: رآني، قالوا
: ذنوبي، قیل ما تشتكي ؟، قال: أنھ قیل لھ في مرضھ روي عن أبي الدرداء    -٢

الطبیب أمرضني : مغفرة ربي، قیل أفلا ندعو لك طبیبا ؟، قال: قال: تھي ؟فما تش
 ")٨.(  

روي أن أبي بن كعب وغیره من الصحابة قد اختاروا المرض ولم یتداووا منھ،   -٣
 من لم یتداو من الصدیقین والسلف الصالح أكثر من أن: وقال أبو طالب المكي

  .)١(یحصي، ولم ینكر علیھم عدم التداوي 

                                                
  . ٩/٩١نیل الأوطار    )١(
  . ٨/٥٠٠الكفایة : الخوارزمي   )٢(
  . المصدر السابق   )٣(
  . ٧/٤١٨المحلي    )٤(
  ..٢١٢ -٧/٢١١في صحیحھ  أخرجھ البخاري   )٥(
  . ٣/٨٤، زاد المعاد ٢١/٥٦٤فتاوي ابن تیمیة    )٦(
  . ٢/٢٣قوت القلوب   ) ٧(
  . المصدر السابق   )٨(



 ١٣

 :وجھ الدلالة من الآثار
دلت ھذه الآثار علي أن الأفضل ترك التداوي من المرض، إذ لو  كان واجبا أو   

  مستحبا لما تركھ ھؤلاء الصحابة الذین لم یؤثر عنھم تركھم لمثل ذلك
 : شرع من قبلنا: ثالثا

وا إن من أنبیاء الله تعالي علیھم السلام من ابتلي، وصبر علي البلاء، ولم یتعاط  
، فتركھ التداوي دلیل علي أنھ )٢(الأسباب الدافعة لھ، ومن ھؤلاء أیوب علیھ السلام 

 . الأفضل
 : المعقول: رابعا

إن المرض تزیلھ أسباب كثیرة، ظاھرة وباطنة، روحانیة وجسمانیة، فلم یتعین    -١
بل ولا  یظن دفعھ للمرض  في كثیر من الأمراض، ،الدواء مزیلا، لأنھ لا یستیقن

 .)٣(ذ لو اضطرد ذلك لم یمت أحد إ
بل إن ذلك ، إن الدواء بنوعھ لم یتعین لنوع من الأجسام في إزالة الداء  المعین  -٢

دركھ  -بل علي عامتھم  -النوع المعین من الدواء یخفي علي أكثر الناس 
، أولوا الأفھام )الطب(ومعرفتھ، وأما الخاصة منھم الذین یزاولون ھذا الفن 

كون الرجل منھم قد أفني كثیرا من عمره في معرفتھ ذلك، ثم یخفي والعقول، ی
 . )٤(علیھ نوع المرض وحقیقتھ، ویخفي علیھ دواؤه وشفاؤه 

إن كان الشفاء قد قدر، فالتداوي لا یفید، وإن لم یكن قدر فكذلك، ولأن المرض   -3
  ).٥(حصل بقدر الله، وقدر الله لا یدفع ولا یرد 

 : اعترض علي ھذا الوجھ
إن ھذا یترتب علیھ أن لا یباشر أحد سببا من الأسباب، التي تجلب : قال ابن القیم  

بھا المنافع، أو تدفع بھا المضار، لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم یكن بد من وقوعھما، 
وإن لم تقدرا لم یكن سبیل إلي وقوعھما، وفي ذلك خراب الدین والدنیا وفساد العالم، 

 .)٦(إلا دافع للحق معاند لھ، فیذكر القدر لیدفـع حجة المحق علیھ  وھذا لا یقولھ
  :استدل أصحاب المذھب الخامس علي حرمة التداوي بما یلي  
 : المعقول
إن نزول الداء بالمرء ھو بقضاء الله وقدره، وتمام الولایة  تعالي ھو في الرضا   

 .)٧(عھ عنھ بالتداوي بجمیع ما نزل من البلاء، فلا یجوز لمن نزل بھ ذلك رف
 : أجیب عنھ

إن كان الداء من قدر الله تعالي، فإن التداوي كذلك من قدره سبحانھ، : قال النووي  
إذ ھو كالأمر بالدعاء، والأمر بقتال الكفار، والأمر بالتحصن ومجانبة الإلقاء بالید إلي 

                                                                                                                                              
  . المصدر السابق  ) ١(
  . ٢٤/٢٦٩، ٢١/٥٦٤فتاوي ابن تیمیة    )٢(
  . ٥٦٦، ٢١/٥٦٥المصدر السابق    )٣(
  . ٢١/٥٦٦السابق  المصدر   )٤(
  . ٦٧/ ٣زاد المعاد    )٥(
  . المصدر السابق   )٦(
ود ١٤/١٩١، شرح النووي علي صحیح مسلم ٢١/٢٣٠عمدة القاري   ) ٧(  ٣٣٥/ ١٠، عون المعب

.  



 ١٤

أوقاتھا، ولابد من وقوع  التھلكة، مع أن الأجل لا یتغیر، والمقادیر لا تتأخر ولا تتقدم عن
  .)١(المقدرات 

  : المناقشة والترجیح
بعد استعراض مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة، وما استدل بھ لھا، وما اعترض بھ   

علي بعض ھذه الأدلة، وما أجیب بھ عن بعض ھذه الاعتراضات، فإني أري رجحان ما 
الأدواء المختلفة، لما استدلوا ذھب إلیھ أصحاب المذھب الأول، من استحباب التداوي من 

كان یتداوي مما یصیبھ من  بھ علي مذھبھم من السنة والمعقول، ولأن رسول الله 
عنھا، وأمر  الأمراض، فحرص علي ذلك حتى آخر عمره، كما قالت عائشة رضي الله

  بالتداوي من الأدواء، ووصف كثیرا من الأدویة الناجعة في علاج الأمراض، وقد
زاد " من كتابھ ، ، في التداوي من الأدواء فصولا عدةن القیم لھدي رسول الله أفرد اب
في علاج الحمي، واستطلاق البطن والاستسقاء، وعرق النساء  ھدیھ : ، منھا"المعاد 

، كما )٢(والحكة، وذات الجنب والصداع، وداء الفؤاد والسم، والأورام والبثور ونحو ذلك 
ذ بأسباب الشفاء، ھو من قدر الله تعالي، فھذا وغیره دلیل علي أن الأخ بین رسول الله 

  .استحباب التداوي من الأدواء 
ومن ثم فإن كان العمل الطبي الذي یفتقر إلي الإذن لإجرائھ مشروعا كان الإذن   

وإن كان العمل ، وھو التداوي من المرض، باعتباره إذنا فیما ھو مشروع، فیھ مشروعا
باعتباره تدخلا في جسم الإنسان بغیر ما ، ذن فیھ غیر مشروع كذلكغیر مشروع كان الإ

لنھي الشارع عن كل ما یفضي ، وذلك محرم شرعا، بل ما فیھ إضرار بھ، فیھ مصلحتھ
والإذن في ، ونھیھ عن كل ما یفضي إلي الضرر مطلقا، إلي الإلقاء بالنفس إلي التھلكة

لأن الأنفس وما یتعلق بھا لا تستباح ، لفعللا یبیح ا، العمل الطبي الذي یترتب علیھ ذلك
  .فیكون الإذن في إجرائھا غیر مشروع ، لتعلق حق الله تعالي بھا، بالإباحة

  الفرع الثاني
  أقوال الفقھاء في اعتبار الإذن الطبي

ھ  عبارات الفقھاء في كتبھم مصرحة بضرورة اعتبار صدور الإذن الطبي ممن ل
ھ ق فی ئولیة ، الح اء المس لاجلانتف ب والع ال التطبی ر أفع ن باش مان عم ذه ، والض ن ھ م
  : النصوص

زاغ أي بیطار وفصاد : " قال الحصكفي   ى حجام وب م یجاوز ) ٣(ولا ضمان عل ل
اد ھ ،الموضع المعت ي علی ك المجن م یھل ا إذا ل ادة كلھ اد ضمن الزی إن جاوز المعت وإن  ،ف

أذون فی ر م ھ وغی أذون فی ق ، )٤("  ھ فیتنصفھلك ضمن نصف دیة النفس لتلفھا بم وعل
ال ك فق ي ذل دین عل ن عاب اد: " اب اوز الموضع المعت م یج الإذن: أي، ل ان ب ي ، وك ال ف ق

وعبارة الجامع الصغیر ، عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن: الكافي
روایتین، ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز اشتراط عدم التجاوز : ویستفاد من مجموع ال

  .)٥(" حتى إذا عدم أحدھما أو كلاھما یجب الضمان ، لإذن لعدم الضمانوا
یرازي   ال الش لعة : " ق ل س الغ عاق ي رأس ب ان عل ر ، )٦(إذا ك ا بغی م یجز قطعھ ل

وإن قطعھا بغیر إذنھ فمات ، لأنھ قطع بإذنھ، فإن قطعھا قاطع بإذنھ فمات لم یضمن، إذنھ
                                                

  . ١٤/١٩١شرح النووي علي صحیح مسلم    )١(
  .١٣٣ – ٣/٦٦زاد المعاد    )٢(
ال، محترف الحجامة: الحجام   )٣( دم ب زاغ، محجموھي امتصاص ال زغ: والب اطي الب ذي ، ھو متع ال

  . قاطع العروق : والفصاد، ویكون في الحیوان، ھو شرط الجلد وغیره
  . ٦/٦٨الدر المختار : الحصكفي   )٤(
  . ٥/٤٤رد المحتار    )٥(
  . ورم غلیظ ملتصق باللحم یتحرك بحركتھ قابل للزیادة : السلعة   )٦(



 ١٥

م یجز  وإن، لأنھ تعدي بالقطع، وجب علیھ القصاص ون ل ي رأس صبي أو مجن كان عل
ا ھ الھلاك، قطعھ ؤمن مع ھ جرح لا ی ات، لأن ت فم إن قطع اطع لا ، نظر، ف ان الق إن ك ف

ھ ، وجب علیھ القود، ولایة لھ علیھ ا أو جدا وجب علی ان أب ا وإن ك دى بھ ة تع لأنھا جنای
ا لأ، أنھ یجب علیھ القود: أحدھما: وإن كان ولیا غیرھما ففیھ قولان، الدیة ھ م ھ قطع من ن

ھ وز قطع اني، لا یج ود: والث ھ الق ب علی ھ لا یج ل، أن د القت م یقص ھ ل د ، لأن ا قص وإنم
  .)١(" لأنھا عمد خطأ ، فعلي ھذا یجب دیة مغلظة، المصلحة
ره: " قال البھوتي   ي غی ف أو ول ھ مكل ى  ،ومحل عدم الضمان أیضا إذا أذن فی حت

ھ  ،فإن لم یأذن فسرت ضمن ،في قطع سلعة ونحوھا ر لأن ھ فیضمنقطع غی أذون فی  ،م
فإن أذن فیھ وكان حاذقا لكن جنت یده ولو خطأ  ،واختار في الھدي لا یضمن لأنھ محسن

 :ودودمقال ابن القیم في تحفة ال، لأن الإتلاف لا یختلف ضمانھ بالعمد والخطأ ،ضمن ..
ھفإن أذن لھ أن یختنھ في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف یخاف علی  ،ھ من

ھ  ،وإن كان صغیرا ضمنھ ،لأنھ أسقط حقھ بالإذن فیھ ،فإن كان بالغا عاقلا لم یضمنھ لأن
ولي  ،وإن أذن فیھ ولیھ ،لا یعتبر إذنھ شرعا ى ال فھذا موضع نظر ھل یجب الضمان عل

 ،فالقاعدة تقتضي تضمین المباشر، ولا ریب أن الولي متسبب والخاتن مباشر ،أو الخاتن
ر  ،بخلاف ما إذا تعذر تضمینھ ،حالة علیھلأنھ یمكن الإ ى بغی وإن ختن صبیا ذكرا أو أنث

أو قطع سلعة  ،أو قطع سلعة من مكلف بغیر إذنھ ضمن السرایة ،إذن ولیھ ضمن سرایتھ
ك  ،مأذون فیھلأنھ فعل غیر  ،من صبي   بغیر إذن ولیھ فسرت جنایتھ ضمن وإن فعل ذل

ھ الحاكم بالصبي أو فعلھ ولیھ أو فعلھ م م یضمن لأن ھ ل ھ فی ولي ل ا أي الحاكم أو ال ن أذن
  .)٢("  مأذون فیھ من ذي الولایة

                                                
  .  ٢/٣٠٦المھذب : الشیرازي   )١(
  . ٤/٣٥كشاف القناع : البھوتي   )٢(



 ١٦

  المطلب الثالث
  شروط الإذن الطبي ومن یثبت لھ

  الفرع الأول
  شروط الإذن الطبي

ام ھ ع ي الإذن بوج اء ف ا الفقھ ي اعتبرھ ت الشروط الت ن ، سبق أن بین ان م ا ك أی
ذي یصدر، یصدر لھ ھذا الإذن ھ والتصرف ال ي ، فی ذا الصدد الشروط الت ي ھ ین ف وأب

ة، تعتبر في الإذن الطبي خاصة ، وھي لا تختلف كثیرا عما اعتبره الفقھاء في الإذن عام
  :حیث یعتبر في الإذن الطبي الشروط التالیة

ھ الحق أن -١ ً ممن ل ي إصداره یكون الإذن صادرا وھو الشخص المریض، أو ، ف
ى ذر الحصول عل ة ، لمریضا إذن ولیھ في حال تع ھ الولای ي أو من ل ة عل العام

    كالحاكمالمسلمین 
ً ل -٢ لا ون الآذن أھ دور اأن یك رعا لإذنص ھ ش وغ ، من ود البل ر بوج ة تعتب والأھلی

ل ریض  ،والعق إن أذن الم ون ف ً لدون أن یك لا دور اأھ ھلإذن ص ار ، من لا اعتب ف
 . الولي الفاقد للأھلیة من باب أولى ا إذا صدر منوكذ ،بإذنھ

ر آذن، یار وعدم الإكراهالاخت -٣ ھ غی ي حقیقت الى، فالمكره ف ال تع ره  : "ق ك ُ ن أ إلا م
ا أن رسول ، )١("  وقلبھ مطمئن بالإیمان اس رضي الله عنھم ن عب وروي عن اب

یؤاخذ  فلا، )٢(" رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ : " قال الله 
ھ تصرفا ، المكره علي شيء صدر منھ ولا یعتد بھ شرعا سواء كان ما صدر عن

  .قولیا أو فعلیا 
كما لو ، الإذن فلو كانت محرمة لم یصح، أن تكون المعالجة المأذون بھا مشروعة -٤

ریض ة أذن الم ر الخلق ة تغیی ھ جراح ري ل ب أن یج نسأو ، للطبی ر الج  وأ ،تغیی
ھ  ري ل م یج ون الب وأالوش ر ل رةتغیی ف وأ ،ش غیر الأن فاه وأ ،تص ر الش  وأ، تكبی

  .دون أن یقتضیھا مسوغ مشروعنحوھا من الجراحات والعلاجات المحرمة 
فلابد من إیضاح الأمر لھ ، الإذن وھو على بینة وإدراك من أمرهالآذن ن یعطي أ -٥

 جراحة للمریض فیزداد إجراءإذا كانت المعالجة ف، علیھ ما ھو مقدم حتى یعرف
 :لى ما سبق وھماشرطان ع

  . المقصود من الإذن لأن ذلك ھو ،ذن على إجازة فعل الجراحةمل الإتن یشأ -٦
، قائمة مقام الصریح ن تكون دلالة الصیغة على إجازة فعل الجراحة صریحة أوأ -٧

ھ الإشارة، أذنت لك بفعل الجراحة ونحوه: كقول المریض لطبیبھ ة  ومثل المفھوم
 .)٣(ئھا التي تدل على رضاه بإجرا

  الفرع الثاني
  من یثبت لھ حق الإذن الطبي

                                                
  .من سورة النحل  ٦من الآیة    )١(
ن: أخرجھ الحاكم فى المستدرك وقال   )٢( م یخرجاه، وأخرجھ اب ى شرط الشیخین ول  صحیح عل

ال البوصیرى ف يف يماجة والدارقطن ننیھما، وق ن ماجة يس ى اب ده عل ، إسناده صحیح: زوائ
ووو ھ الن ال فی ن : يق دیث حس تدر . (ح ة ٢/١٩٨ك المس ن ماج نن اب نن  ،١/٦٥٩، س س

  ) . ٦/٢٥٠مجمع الزوائد : ي، الھیثم٤/١٧٠ يالدارقطن
ود :ابن القیم، ٨/١١٧المغني    )٣( ام المول ي أحك ودود ف ة الم ي : صباح، ١١٨/ تحف ة الإذن ف نظری

   . ٢١ -١٢/التصرفات 



 ١٧

  المقصد الأول
  إذن المـریض 

ةٍ من تبین مما ٍ وموافق ى إذن ھ إل ل الشروع فی اج قب ي یحت َّ الإجراء الطبّ  سبق أن
ھ الإذن لا یخلو المریض و، المریض ذا من الذي یصدر من ة صدور ھ ھ أھلی أن تكون ل

ّ ، أو لیست لھ ھذه الأھلیة، الإذن ھكان فإن ر عن إرادت ى التعبی ً عل ادرا أھلا ، المریض ق
ض لھ فإنّ ، لصدور ھذا الإذن منھ ٌ متمحّ ٍ أن ، الإذن في الإجراء الطبّي حق لا یجوز لأحد

ى الإذنولا یكون لأحد ، یفتات علیھ فیھ ره عل ھ، أن یجب ً عن ة أذن نیاب ھ ، ولا أن ی ّ ا أن كم
ٍ أن یعترض ذلكما لم ی، على إذنھ بھذا الإجراء لیس لأحد رر شرعي ل لأن ، كن ھناك مب

د روي ، عاقب من قام بإعطائھ الدواء رغما عنھ رسول الله  رضي الله  عن عائشةفق
ت ا قال ول الله  ": عنھ ددنا رس ھ ل ض َ ر ي مَ یر ،ف ل یش دوني فجع ا أن لا تل ا ، إلین فقلن

ا أفاق قال، كراھیة المریض للدواء ٌ ف ،تلدوني ؟ ألم أنھكم أن: فلمّ ّ لا یبقى أحد ت إلا ي البی
 َّ ُد ك رسول الله فقد عاقب ، "ل ھ عن ذل ة لا تكون إلا بسبب ، من داواه بعد نھی والعقوب
ح أنّ ، تعدٍ  ـإذن المریض ضروريّ لإجراء الت وھذا یوضّ داوي ،  داويــــ إذا رفض الت ف

ك ي ذل ـإجب ویكون، فلھ الحق ف ً ــــ یا ّ د داوي تع ى الت ي المریض ، )١(اره عل ولأن إذن ول
إن ومن، معتبر مع وجود أھلیة المریض للإذن وصلاحیة صدوره عنھ وإمكانھ غیر  ثم ف

المریض  ّ الإذن في إجراء العملیات الطبیة خاصٌّ ب ق َ ذلك -ح ً ل ان أھلا ذا و – إذا ك لا ل ف
المریض لصدور الإذن  أھلیّةفإذا انعدمت ، اعتبار لإذن أي شخص لم یعتبر الشرع إذنھ

الطبیب من إجراء  ومنع، بل یكون من حق الولي علیھ، ھن حقّ فإن الإذن لا یكون م، منھ
ذي یخشى انتشار ى المریض ال ذا  ،مرضھ العمل الطبي دون إذن لا یمنع الحجر عل فھ

ة، أمر آخر غیر العلاج ي حال داوي ف لأن  ،الضرورة كما أنھ لا ینافي القول بوجوب الت
  .  ثم التاركأن یأمعنى الوجوب 

                                                
  . ٤/١٩٩شرح النووي علي صحیح مسلم    )١(



 ١٨

  المقصد الثاني
  لي المریضإذن و

أمر نفسھ أو ، شرعت الولایة علي نفس الغیر أو مالھ نظرا لھ إذا كان لا یستقل ب
نفسھ كذلك حفظ إن علیھ ف، المولي علیھ أن على الولي حفظ مال وكما، مالھ لسبب قام بھ

ي إجراء لإباحة العمل الطبّي أن یأذن ولي المریض ولذا اعتبر الفقھاء ، وما یتعلق بھا ف
ٍ ل ان المریضي للمولي علیھ إن كالعمل الطب  : "قال الشافعي، صدور الإذن منھغیر أھل

ٍ أو طبیب، ولیس لھ بولي، ولا مملوكھ، بابنھ ولو جاء رجلٌ بصبي لیس : فقال، إلى ختان
ّ  أو، اختن ھذا ف، أو اقطع ھذا الطرف لھ من قرحة بھ، ھذا الجرح لھ بُط ى ، فتل ان عل ك

ٌ و، الطبیب والختان دیتھ عاقلة انحیث رأي تضمین ، )١("  علیھ رقبة نفس  الطبیب والخت
ر  وإن : "وقال ابن قدامة، إذ لم یكن الإذن من الولي، المطبوب والمختون ً بغی ختن صبیا

ھ ً ، إذن ولیّ ة َ ع ْ ل ِ ع س ھ أو قط ر إذن ٍ بغی ان ن إنس بي، م ن ص ھ أو م ر إذن ولیّ ت ، بغی َ ر َ َس ف
ُھ ایت َ ن ِ ٍ فیھ، ضمن، ج ٌ غیر مأذون ھ قطع ّ ٌ علیھ، ذلك الحاكم وإن فعل ،لأن أو ، أو من لھ ولایة

ھ ا ل م یضمن، فعلھ من أذن أذون، ل ھ م ّ ھ شرعا لأن ي سرایةِ ، )٢( "◌ً  فی یم ف ن الق ال اب وق
ان َ الإذن  .. أذن لھ أن یختنھ فإن : "الخِت ھ ب ً لم یضمنھ؛ لأنھ أسقط حق ً عاقلا فإن كان بالغا

ً ضمنھ؛ لأنھ لا یعتبر إذ ،فیھ ومن ثم فإن إذن المریض ، )٣(" ◌ً  نھ شرعاوإن كان صغیرا
ّ بعد، إن كان غیر معتبر شرعا ّھ لا یحل الإقدام على الإجراء الطبي إلا ولا ، إذن ولیّھ فإن

ھ المصلحة ل علي خلاف بین الفقھاء ّ إنما یتصرف بما فی وليلأن الولي ھ  م ول، )٤(علی  لق
ِ " :  تعالىالله تیِم َ ی ْ الَ ال َ بُوا م َ ر ْ ق َ لا ت َ ِلا  و ُ إ ن َ س ْ َح َ أ تيِ ھِي َّ ال ِ في معنى الصغیر كل من و، )٥(" ب

الً  أن رسول الله  عن معقل بن یسار وروي ، كان لا یستقل بأمر نفسھ ا من  ": ق م
ٍ یسترعیھ الله ة عبد َّ ھ الجن م الله علی َّ ھ إلا حر وم یموت وھو غاش لرعیّت "  رعیّة یموت ی

ة : الفقھیةوللقاعدة ، )٦( ى الرعیَّ وط بالمصلحة التصرف عل ف، )٧(من اذ تصرّ ولي  فنف ال
فھ ّ َّق على المنفعة في تصر ً ما وجب تنفیذه، معل ؛ و وإلا، فإن تضمّن منفعة ّ د إذارُ م ف  من ث

ّ عن الإذن  ّ ، على خلاف مقتضى الحظ والغبطة الإجراء الطبّي لمولیھفي امتنع الولي فإن
ة لنقل المولي علیھ حاجة كما في  وذلك، ھذا یكون ساقطا ولا یعتد بھ شرعاامتناعھ  الماسّ

، كانت تجري إلیھ عملیة جراحیة وافتقر إلي نقل دم إلیھحادثةٍ أو  یھ إذا أصیب فيالدم إل
دم ذا ال ھ ھ ي إعطائ ھ من الإذن ف ولي ، وامتنع الولي علی إجراء أو إذا أذن ال جراحة أو ب

أو أذن ، منھا أو یتمحض الضرر، لا تقتضیھا مصلحتھ وصلاح بدنھ نحوھا للمولي علیھ
را ، في اقتطاع عضو من أعضاء مولیھ أو تبرع بھ ذه الحالات معتب ي ھ فلا یكون إذنھ ف

َّ ، شرعا ھ لا ینطو لأن ل العضو من ّ إنما یقوم على رعایة مصالح مولیھ ونق ى  يالولي عل
لحةٍ  ھ مص ة، ل دود الولای ن ح رج ع ا، فیخ ھ ومم دام أھلیت ولي انع ار إذن ال ع اعتب  یمن
ھ لأ؛ بالأولي د بإذن َّ المریض لا یعت دنھ إذا تقرر أن ھ عن ك ، عدم أھلیت ى ذل ي عل ھ ینبن فإن

ھ لأھلیّة؛ لأنھھذه اعدم اعتبار إذن الولي الفاقد ل لٌ عن َ د َ ة تقتضي التصرف، ب ، لأن الولای
م ، ولا یكون أھلا لھ إلا من كانت لھ أھلیة مباشرتھ ة التصرف ل ولي أھلی م یكن لل إذا ل ف

  .)٨(سواء كان إذنا طبیا أو غیره ، صدوره منھیملك مباشرتھ أو 

                                                
  . ٦/٦٥الأم    )١(
  . ٨/١١٧المغني    )٢(
  . ١٥٧/تحفة المودود بأحكام المولود    )٣(
نائع   )٤( دائع الص ل ، ٤/٣٥٠ ب اج والإكلی ل ، ٥/٧١الت ب الجلی ذب ، ٥/٦٩مواھ ، ١/٣٢٨المھ

  . ٣/٤٤٧كشاف القناع ، ٤/٣٣٧المبدع ، ٣/٤٧٦الطالبین  روضة
  .من سورة الإسراء  ٣٤من الآیة    )٥(
  ) . ١/١٢٥صحیح مسلم ، ٦/١٣صحیح البخاري (  .أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما    )٦(
  . ١٢١/والنظائر للسیوطي  الأشباه، ١٣٧/الأشباه والنظائر لابن نجیم    )٧(
  . ٨١/نظریة العقد : عبد الفتاح إدریس. د.أ )٨(



 ١٩

  المطلب الرابع
  الحصول علیھ سقوط الإذن الطبي أو تعذرحالات 

  الفرع الأول
   الحالات التي یسقط فیھا الإذن الطبي

ھ من صاحبھ أو من أنھ الأصل  د الإذن فی دن إلا بع ي ب ي عل لا یجري عمل طب
لا یمكن الحصول ، إلا أنھ في بعض الحالات التي یكون فیھا المرضي والمصابون، ولیھ

ا ي أي منھم ي إذن مسبق من المریض أو المصاب أو من ول ذا استثنیت بعض  ،عل ول
  :الحالات من اشتراط الإذن الطبي على النحو التالي

ا -١ االح ة معالجتھ لحة العام ي المص ي تقتض ة، لات الت الأمراض المعدی تد  ك ي یش الت
اس، خطرھا على المجتمع ین الن ا ب إن ، بسبب شدتھا أو سرعة انتشار الإصابة بھ ف

ى المریض ً عل داوي قسرا ة أن تفرض الت ّ  من حق الدول ى لا یضر راد حت سائر أف
ي م، المجتمع ھ ف الحجر  تعرف باسم، ذلكخاصة لواضع كما أن من حقھا أن تعزل

ي المریض ویمكن فرض التداوي ، نحوھاالصحي أو  ذلك فيعل الإصابة  تحالا ك
دیاك: بالأمراض الجنسیة ي تنتشر عن ، السیلان والزھري والكلامی أو الأمراض الت

تقاتھ دم ومش ل ال ق الاتصال الجنسي أو نق بة : طری ة المكتس ص المناع ( كمرض نق
جنون البقر، والإیبولا، وحمى اللاسا، وماربورج، ك: رىأو الأمراض الأخ، )الإیدز 

ومن حق  ،ونحوھا، وانفلونزا الطیور والملاریاالوبائي،  والھربس، والالتھاب الكبدي
ة ي  الدول رة الت راض الخطی ن الأم ة م د مجموع یم والتحصین ض رض التطع أن تف

كي والدفتریا تحصینات الأطفال ضد الحصبة والسعال الدی: تصیب الأطفال والمجتمع
درن ال وال لل الأطف ا، وش د ،ونحوھ د  وق اب الكب د التھ ین ض ا التحص یف إلیھ أض

وكانت الدول تفرض التطعیم ضد ، التطعیم ضد الحصبة الألمانیةو، ) B( الفیروسي 
وءة الجدري اطق الموب د ف، والكولیرا والحمى الصفراء وخاصة عند السفر إلى المن ق

التي تنتشر حمة المرض فیھا بالمخالطة ، راض المعدیةبالتوقي من الأم  أمر النبي
ھ فق، لفرار من المجذوم لأن مرضھ معدٍ حیث أمر با، أو المعایشة المعتادة د روي عن

ن و ،)١("  من الأسد فر من المجذوم كما تفر " :أنھ قال أبو ھریرة  روي عمرو ب
فأرسل إلیھ ، مجذومكان في وفد ثقیف رجل " : قالرضي الله عنھما الشرید عن أبیھ 

ارجع : رسول الله صلي الله علیھ وسلم اك ف د بایعن ا ق ا ، )٢(" إن نھي عن محالطة كم
الأن ھریرة  وأبفقد روي عنھ  ،الصحیح للمریض ي : " ھ ق وردن ممرض عل لا ی

ح  ة  ،)٣( "مص أنھ معالج ن ش ا م ل م اذ ك وب اتخ ي وج دل عل ره ی ذا وغی ل ھ وك
، منھ إلي الأصحاء وإن لم یأذن أو ولیھ في ذلك الذي تنتقل عدوي المرض، المریض

ھ إذن الشارع فی اء ب ي المصلحة ، اكتف دم شرعا عل ي تق ة الت مراعاة للمصلحة العام
  . الخاصة عند التعارض

الات الخطا -٢ الیلح ریض ب اة الم دد حی ي تھ دد، ھلاكرة الت ن  هأو تھ و م ف عض بتل
نفسیة یكون في حالة أو ، لوعيا فیھا فاقداً  یكونالتي و، أو منفعة ھذا العضو أعضائھ

ف ، أخذ إذنھیمكن معھا لا  ا التوق ا لا یمكن معھ ا مم ي وصل إلیھ أو تكون الحالة الت
ھ ة  وأ، عن اتخاذ إجراء لإسعافھ حتى یحصل علي إذن منھ أو من ولی م یكن ثم إذا ل

ذ إذن المریض أو المصاب حاضرولي  ا أخ ي لا یمكن معھ خذ یؤل، في الحالات الت
ھھ إذن ولي علی ي المناسب لحال الم ل الطب ة ، في إجراء العم ك حالاتومن أمثل : ذل

یخاف من انفجارھا وموت المریض بسببھا التھاب الزائدة الدودیة التي بلغت درجة 
                                                

  . ٥/٢١٥٨أخرجھ البخاري في صحیحھ    )١(
  . ٤/١٧٥٢أخرجھ مسلم في صحیحھ    )٢(
  . ٧/٢٥٣أخرجھ البخاري في صحیحھ    )٣(



 ٢٠

الھا ل لاستئص راء عاج ذ إج م یتخ ا ل ات ، م ذلك جراح وادث الوك ةح : المختلف
حریق أو ھدم أو غرق أو كالجراحات التي یقتضیھا إسعاف حیاة المصاب في حادث 

ة لا ، أو نحو ذلك، اصطدام أو سقوط ي حال ا ف والتي یكون المریض أو المصاب فیھ
ً عن إعطاء الإذن فیكون المریض ، یمكن معھا الحصول علي إذنھ ولا یمكن ، عاجزا

اص ، انتظار أولیائھ لا من ذ ف ھ من حینئ اذ حیات زم لعلاجھ وإنق ا یل ، دون إذناتخاذ م
ذا العلاج أوینبغي ألا لكن ى ھ ھ إل اء حاجت   یتم ذلك إلا بعد أن تقرر لجنة من الأطب

اء ، زیادة في التثبت لضرورة المعالجة، دون إبطاء العملیة ة عن الأطب ولقطع التھم
ً لمصلحتھم الذاتیة في أنھم یحرصون ذه ، على الجراحة طلبا وإنما شرع العلاج في ھ

ریض أو ولی ي إذن الم ول عل ة دون الحص ر، ھالحال لاج الم دم ع ي ع  ضیلأن ف
كما تقرر قواعد الفقھ  والضرر یزال، بالمریضر اضرانتظارا للحصول علي الإذن إ

ب بالمعالجة، )١(الكلیة  ام الطبی ھ ولأن قی ة واجب علی ة الطارئ ذه الحال ي ھ ادام ، ف م
ى علاج المصاب ً عل ادرا ث إذا، واستنقاذه ق ا بحی ان آثم ع عن العلاج ك إن  ،امتن ف

اذ  عليالفقھاء فقد اتفق ، ذ النفس مطلب شرعياستنقا أنھ یجب على المرء شرعا إنق
دم وم ال ي المعص ان أو ، الآدم ة أو الأم د الذم لام أو بعق متھ بالإس ت عص واء كان س

فإذا أشرف أحدھم على الھلاك بحریق أو غرق أو ھدم أو نحوھا وجب إنقاذه ، الھدنة
اذه ھ إنق لم ب ي كل من استطاعھ بحسبان ، بكل ما یستطیع المس ا عل اذ واجب ذا الإنق ھ

ة من ، ممن أدرك مشرفا علي الھلاك ن وقومی د ودی ان معتق رجلا كان أو امرأة أیا ك
ي، أشرف علي الھلاك دمیھم : " قال القرطب أخریھم ومتق م مت ین أھل العل لا خلاف ب

لم  ة المس وب رد مھج ي وج د ف فعن ذھاب والتل وف ال ذي لا  ،خ یر ال يء الیس بالش
ن المسلم إذا تعین علیھ رد إ: " وقال كذلك، )٢("  فیھ على صاحبھ وفیھ البلغةمضرة 

كا رمق مھجة المسلم وتوجھ ي ذل أ ،لفرض ف رهن ب اك غی ھ  ،لا یكون ھن قضى علی
ة  دم ، )٣(" بترمیق تلك المھجة الآدمی اذه كل معصوم ال ي وجوب إنق لم ف ل المس ومث

ب ومن المقرر شرعا أن ما وجب على ال، ممن سبق ھ ویعاق اب إن فعل مرء شرعا یث
فلم یقم ، ومن ثم فمن وجب علیھ حمایة شخص أو إنقاذه أو القیام على أمره، إن تركھ

فھو قاتل لھ عن عمد عند جمھور ، بما وجب علیھ حتى تسبب فعلھ السلبي في إھلاكھ
ھ ولذا یعد قاتلا عمدا من وجب علیھ مراقبة مریض والاھتمام بحالتھ وإعطائ، الفقھاء

ات المریض ى م م یفعل حت ة فل ومن وجد معصوما أشرف ، الدواء في أوقات معین
ھ أو اصطدام  داء أحد علی على الھلاك بسبب نزف أو حریق أو ھدم أو غرق أو اعت

ذه، سیارة بھ أو نحو ذلك م ینق اذه فل ى إنق ادر عل ھ ، وھو ق اك من یمكن م یكن ھن إذا ل
ؤلاء ر ھ ذلك غی ام ب ة ال، القی وافرت رابط رائم وت ذه الج ي ھ اع ف ین الامتن ببیة ب س
ا ذه الأحوال ، والنتیجة التي أسفر عنھ ي ھ ھ ف ا وجب علی اعس عن أداء م إن المتق ف

ى الھلاك ، یكون ضامنا ما ترتب علي امتناعھ والسبب الإیجابي أو السلبي المؤدى إل
ل بواسطة ھ، لا یؤثر بذاتھ ب ل المشھود علی ى قت ة إل زور المؤدی ل وال، كالشھادة ال قت

ك، وبمنع الغذاء، وبالترك، بالسم ان مھل ي مك اء ، والإلقاء ف ي م ي شخصا ف ومن ألق
ھ تخلص من ھ ال ر لا یمكن باحة، كثی ن الس ب ، ولا یحس دوان موج د ع ل عم ھ قت فإن

 . )٤(للقصاص عند جمھور الفقھاء ومنھم جمھور الحنفیة 
ي ،للصغارالتي تجري الیسیرة العلاج حالات  -٣ ا دون  والتي جـري العرف عل إجرائھ

 حاجـة إلي أخذ إذن

                                                
  . ٨٣/والنظائر للسیوطي  الأشباه  ) ١(
  . ٢/٢٢٦الجامع لأحكام القرآن : القرطبي   )٢(
  . ٢/٢٢٥المصدر السابق    )٣(
  . ١١٣/الجنایة علي النفس : عبد الفتاح إدریس. د.أ   )٤(



 ٢١

ا     یم ضد الأمراض ، أولیائھم فیھ ي حالات العلاج الیسیرة أو التطع ا ھو الحال ف كم
ذ المرضي أو المصـابین ي یباشرھا ، المختلفة التي تجري للتلامی ب الوحدة والت طبی

 .   )١( الناس عادة فیھونحوھا مما یتسامح ، الصحیة المدرسیة
بھم ي كت ي إذن ، وقد نص فقھاء السلف علي ھذه الحالة ف ار إل روا عدم الافتق وذك

  :ومن أقوالھم المفیدة لذلك ما یلي، من أحد لاتخاذ العمل الطبي حیالھا
ل إن ویضمن بسبب ترك موا: " قال الدردیر   ة بعاق ساة وجبت بخیط ونحوه لجائف

ھ سلم ف ،خاط ب ى تل رك المواساة حت رة ،فت ل الخیط الإب ة كل جرح  ،ومث ل الجائف ومث
وت  ھ الم ھ ، )٢(" یخشى من ي من ا یخش ان جرح رح إنس ھ إذا ج د أن دردیر تفی ارة ال وعب

جب و، واقتضي الحال خیاطة جرحھ بخیط أو إبرة، سواء كانت جائفة أو غیرھا، الموت
ھ المصاب ) یواسیھ ( علي من كان معھ الخیط أو الإبرة أن یعالجھ  أذن ل م ی ذلك وإن ل ب

   .  فإن لم یفعل وترك مواساتھ بذلك ولو بدون إذن حتى مات ضمن ، فیھ
یم   ن الق ال اب ھ: " وق ي طرف ة ف ت الآكل ا فوقع تأجر غلام و اس م ، ل ھ إن ل یقن أن فت

  .)٣(" ولا ضمان  جاز لھ قطعھ، یقطعھ سرت إلي نفسھ فمات
إذن  بغیر فیمن قطع یدا فیھا أكلة أو قلع ضرسا وجعھ أو متأكلة: " وقال ابن حزم  
ى  : "قال الله تعالى :قال أبو محمد ،صاحبھا اونوا عل وى ولا تع ر والتق ى الب وتعاونوا عل

م والع ـالإث الى ، )٤("  دوانــــ ال تع ـفمن اعت : "وق لـــــ ھ بمث دوا علی یكم فاعت ا  دى عل م
یكم  دى عل الى، )٥(" اعت لام الله تع ن ك ین م ذین النص تعمال ھ ب اس إن  ،فالواج ر ف فینظ

وأنھا مھلكة ولا بد ولا  ،قامت بینة أو علم الحاكم أن تلك الید لا یرجى لھا برؤ ولا توقف
 ول الله ـوقد أمر رس ،لأنھ دواء ،فلا شيء على القاطع وقد أحسن ،دواء لھا إلا القطع

ھ عن صلاتھ ومصالح  ،بالمداواة ا ب م قاطع دید الأل ان ش وھكذا القول في الضرس إذا ك
ى .. وى ـفھذا تعاون على البر والتق ،أموره فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى عل

ھ الصلاة والسـلس ھ علی د أحسـان نبی الى ،نـلام فق ال الله تع ى المحسنین من  : "ق ا عل م
رؤ أو توقفوأما إذا كان ، )٦( "سبیل  ا ولا  ،یرجى للأكلة ب ف أحیان ان الضرس تتوق وك

ود د  ،یقطع شغلھ عن صلاتھ ومصالح أموره فعلى القاطع والقالع الق د وق ذ متع ھ حینئ لأن
    .)٧("  أمر الله تعالى بالقصاص في القود

  الفرع الثاني
  حالات تعذر الحصول علي الإذن الطبي

 المقصد الأول
  الإذن عدم وجود من لھ حق
ھبینت قبلا أن المریض أو المصاب إذا كان  ر عن إرادت ى التعبی ً عل ان ، قادرا وك

ھأصیلا  احق یكونالإذن ھذا ، فإن منھ لإذن الطبيصدور ال أھلاً  ھ ، ل ھ ل ت أھلیت إن انتف ف
ي لا ، في ھذه الحالةولي  ھقد لا یكون ل إلا أنھ، إلى ولیھحق الإذن انتقل  ھ ول أو یكون ل

ً بالموت أو تلفیكون و، أھلیة لھ ٍ من أعضائھ  المریض مھددا ذا عضو ة ھ أو ذھاب منفع
ة  بدفلا  ،التأخیر قتضيوحالتھ لا ت، علاجھ وأإذا لم یتم إسعافھ العضو  من في ھذه الحال

د أن  لكن، دون إذناتخاذ ما یلزم لعلاجھ أو إسعافھ وإنقاذ حیاتھ  ك إلا بع ینبغي ألا یتم ذل
                                                

  . ٧٧، ٧٦/الطبیب  المسؤولیة الطبیة وأخلاقیات، محمد البار. د   )١(
  . ٢/١١١ر الشرح الكبی: الدردیر   )٢(
  .  ٢/٢٢إعلام الموقعین : ابن القیم   )٣(
  .من سورة المائدة  ٢من الآیة    )٤(
  .من سورة البقرة  ١٩٤من الآیة    )٥(
  .من سورة التوبة  ٩١من الآیة    )٦(
  . ١٠/٤٤٤المحلي    )٧(



 ٢٢

ھ اء حاجت ذا العلاج أو تقرر لجنة من الأطب ى ھ ة إل ت ، دون إبطاء العملی ي التثب ادة ف زی
وإنما شرع العلاج ھنا دون الحصول ، أجراھا لھن مولقطع التھمة ع، لضرورة المعالجة

وإلحاق ، ما یفضي إلیھ ترك إسعاف المریض أو علاجھ من تعریضھ للھلاكل، علي إذن
ھجة المسلم ومن كان مثلھ وھو رد م، فضلا عن تفویت واجب أوجبھ الشارع، الضرر بھ

  .في عصمة الدم 
ة ال ر حال ي غی ان المریض ف ھ تسمح ، خطرفإن ك ت حالت أخیروكان ذا لا ، بالت فھ

أو ، حاكم یمكنھ أن یقوم بالولایة علیھ بھ أن یكون في مكان: الأول: من أمرینتخلو حالھ 
ً عنھ یتولى أن  ة ، ھذا المریضأمر یقیم نائبا ذه الحال ي ھ د من وف ى الحاكم لا ب ع إل الرف

لما روي عن عائشة رضي الله عنھا ، باعتباره ولي من لا ولي لھ ،لیأذن بالإجراء الطبي
ولذا فإن من یصدر الإذن منھ ، )١(" السلطان ولي من لا ولي لھ : " قال أن رسول الله 
یس  إن كانو، الحاكم أو من ینوب عنھھو في ھذه الحالة  ا ، ھ حاكم شرعيببمكان ل فھن

ذا المریضــلى من علم حالھ من المسع ى ھ ا یجب نحوه لمین القیام عل ذا ، )٢( بم لأن ھ
:  في قول الله تعاليبھ  مررع بالأـــــالذي جاء الش،  ر والتقوىــالتعاون على البقبیل من 
ى"  َ و ْ ق َّ الت َ ِّ و ر ِ ب ْ َى ال ل َ ُوا ع ن َ او َ ع َ ت َ ان فرضاً و، )٣("  و ة فك ھ حرم یص آدمي ل ھ تخل ذل، لأن  كب

  .     إلیھ الطعام للمضطر
  المقصد الثاني

  غیاب من لھ حق الإذن
ھ ي من د ، إذا لم یكن المریض أو المصاب أھلا لصدور الإذن الطب ھ ق إلا أن ولی

ھ اب عن رین، غ ین أم ة ب ذه الحال ي ھ رق ف ي: الأول، فیف ریض ف ن الم م یك ة  إذا ل حال
ھ ، خطرال ت حال أخیر وكان ھ بت ھإسعافھ أو علاجھ تسمح حالت دوم ولی ت ق ي وق ھ ، إل فإن

ھ ولي علی ي الم ي عل ي الإجراء الطب أذن ف دم وی ى یق ھ ، ینتظر بذلك حت ق یلأن مكن تحقی
رر دون ض ب ب ھ ،الواج یر إلی زم المص ّ ،فل ر ھولأن ق الغی ي ح رف ف یھ  تص لا تقتض

ھ ،ضرورةال ر إذن لا یجوز بغی اني، ف ر: الث ة الخط ریض أو المصاب بحال ان الم ، إذا ك
ھ بحیث لا یمكن ھ، التوقف عن إجراء الإسعاف أو العلاج ل ي إذن ولی ى یحصل عل ، حت

كمن ، كأن خشي علیھ الھلاك أو تلف العضو أو فوات منفعتھ إن لم یتم إسعافھ أو علاجھ
، وقع تحت ھدم أو أنقذ من نار اشتعلت ببدنھ أو أصیب بالتھاب الزائدة الدودیة أو النزف

رعا إجراء الإسعاف اللازم أو الجراحة أو العلاج ففي ھذه الحالة یجوز ش، أو نحو ذلك
ة ذه الحال ي ھ ان ف د، المناسبین لمن ك ي من أح م یصدر إذن طب ن ، وإن ل ولا یضمن م

ع ، إن راعي قواعد المھنة، یمارس ذلك ما ترتب علي فعلھ ي خطأ جسیم لا یق ولم یقع ف
إ، ممن كان مثلھ وھو یمارس مثل ھذا الإجراء الطبي اء ب ك اكتف ذا وذل ي ھ ذن الشارع ف

ي ، حیث أوجب رد مھجة المسلم، الفعل نفس الت ظ ال ھ حف ق ب وشرع من الأحكام ما یتحق
ا، ھي أحد المقاصد الضروریة في التشریع ، وجعل إحیاء نفس كإحیاء أنفس الناس جمیع

من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائیل أنھ من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في : " قال تعالي
ا الأرض  اس جمیع ا الن ا أحی ا فكأنم ولاشك أن ، )٤(" فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاھ

ك ي ذل إن ، إسعاف من تقتضي حالتھ ذلك وإجراء العلاج والمداواة لھ دون انتظار إذن ف
ي ، یعد حفظا لحیاتھ وردا لمھجتھ وصحتھ الذاھبة، الخطر كان في حالة وذلك واجب عل
  .من یباشره 

                                                
ناده، أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   )١( ي المستدرك وصحح إس ي ، والحاكم ف ذي ف وأخرجھ الترم

ن ال، نھس دیث حس: وق ذا ح ـھ ان .  ( ن ـ ن حب حیح اب تدرك ، ٩/٣٨٦ص نن ، ٢/١٨٣المس س
  ) . ٣/٤٠٧الترمذي 

  . ٤/٣٣٦المبدع شرح المقنع   ) ٢(
  .من سورة المائدة  ٢من الآیة    )٣(
  .من سورة المائدة  ٣٢من الآیة    )٤(



 ٢٣

ي یضاف إلي ھذا أن  ي أن یحصل عل ھ إل في تأخیر إسعاف أو علاج من ھذا حال
ذلك ھ للھلاك، إذن ب ریض ل ھ تع ذا ، فی ة ھ اب منفع ن أعضائھ أو ذھ لاف عضو م أو إت

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله ، وذلك منھي عنھ شرعا، العضو
 ل  وفیھ عموم، وھو نفي بمعنى النھي، "لا ضرر ولا ضرار : " قال في النھي عن ك

رر ھ الض أ عن ا ینش روریات ، م دى الض وم إح ي المعص س الآدم ي نف اظ عل ولأن الحف
ي الشریعة ا ، الخمس ف إجراء م ي نفس المریض أو المصاب إلا ب اظ عل أتى الحف ولا یت

و واجب، یسعفھ ویعالجھ ھ فھ ي القواعد الأصولیة ، وما لا یتم الواجب إلا ب رر ف ا تق كم
ا فیكون قیام ال، )١( دم أو م ي نفس معصوم ال اظ عل طبیب بكل إجراء طبي من شأنھ الحف

وحتى علي القول بأن ممارسة العمل الطبي علي ، دونھا واجب وإن لم یصدر لھ الإذن بھ
ھ ر مشروع، مریض أو مصاب بدون إذن من صاحب الحق فی ي ، غی إلا أن الخوف عل

رر لاك أو الض ن الھ اب م ریض أو المص عافھ أو، الم ل إس رورة  تجع ال ض ھ ح علاج
: قال تعالي، وقد أباح الشارع المحرم عند الاضطرار إلیھ، ملجئة إلي فعل غیر المشروع

ھ "  طررتم إلی ا اض یكم إلا م رم عل ا ح م م ل لك د فص ث، )٢(" وق بحانھ  حی قط الله س أس
ھ، د الضرورة إلی ھ عن ا فصل تحریم الى تحریم م ر ف وتع و غی رء فھ ھ الم ا اضطر إلی م

  . لأن الاستثناء من الحظر إباحة ، فیكون عند الضرورة إلیھ حلالمحرم علیھ، 
  المقصد الثالث

  امتناع من لھ حق الإذن عنھ
اء م ، إن التداوي من المرض كما سبق مستحب وفقا للراجح من آراء الفقھ ومن ث

ة ات الطبی ي إجراء العملی ع عن الإذن ف ة أو ، فإن الممتن ت إسعافیة أو جراحی سواء كان
ك، أو نحوھاعلاجیة  ي ذل ھ ف أو ، إما أن یكون ھو المریض الذي تأھل لصدور الإذن من

ھ ة لا ، یكون ولیھ إذا انتفت أھلیة المریض لصدور الإذن من ھ بحال ھ إلا أن ان أھلا ل أو ك
ھ ي إذن من ي ، یمكن معھا الحصول عل ھ أو مصابا ف ة أو مغمي علی ي غیبوب ان ف أن ك ك

ین المصالح أو لا تمكنھ ثقافتھ المعرفی، حادث وازن ب ة أو خبرتھ أو ظروفھ النفسیة أن ی
  .والمفاسد من إجراء العمل الطبي 

وكان امتناعھ ، فإن امتنع المریض عن الإذن في علاج نفسھ أو إسعافھ أو مداواتھ
ھ ي إھلاك نفسھ أو إلحاق ، عنھ مؤدیا إلي ترك مداوات اره ساعیا ف ا باعتب ھ یكون آثم فإن

كإن كان من ش، الضرر بھ ا أصابھ ذل ھ أن ، أن م ذر لمال فیھ المب ان من شأن الس وإذا ك
ھ ة، یمنع من التصرف في مال ي التصرفات المالی ھ ف ي ، ویفرض الحجر علی ال أدن والم

ذي ، شأنا من نفس الإنسان وصحتھ ي ال ل الطب ي العم اع المریض عن الإذن ف إن امتن ف
ھ ر إلی دم ا، یفتق ذي اقتضي ع ھ ال ذیره مال ن تب د ضررا م ةأش داد بتصرفاتھ المالی ، لاعت

ھ ة علی ھ ولای ن ل ي م ذا الإذن إل ول بھ ي ، فیقتضي التح ي ول ره إل ع أم إن أذن وإلا رف ف
ذا المریض صحتھ ، الأمر ي ھ الذي یكون لھ الإذن في إجراء العمل الطبي الذي یرد عل

مقصود باعتبار أن ما یأذن فیھ یحقق ، أو یبقي علیھ حیاتھ، أو یحفظ علیھ مھجتھ، الذاھبة
تراعي مصلحة ، ولأن ولایة ولي المریض أو المصاب نظریة، الشارع من العمل الطبي

ھ للمریض ، المولي علیھ ي لا مصلحة فی ل الطب وامتناع الولي عن الإذن في إجراء العم
ھ، المولي علیھ اذ ، بل فیھ ضرر ب ھ لإنق وب الإذن فی ي المطل ل الطب ان العم خاصة إذا ك

ھ دق ب ر مح ن خط ریض م اء، الم ل الإبط ة: لا یحتم دة الدودی اب الزائ زف ، كالتھ أو الن
ة ، أو احتاج المریض إلي الغسیل الكلوي، الشدید واد الكیمیائی أو إزالة آثار السموم أو الم

ك، من المعدة ین، أو نحو ذل ة الجن د التف حول رقب ل السري ق ان الحب ؤذن ، أو ك م ی ول
فإنھا تجري دون ، من أعمال طبیة عاجلةأو نحو ذلك ، للطبیب في إجراء عملیة قبصریة

                                                
  . ١/١٠١القواعد والفوائد الأصولیة : البعلي، ١/١٣١الإبھاج : السبكي   )١(
  .من سورة الأنعام  ١١٩من الآیة    )٢(



 ٢٤

إذن الشارع اء ب د اكتف اة المریض أو المصاب، حاجة إلي إذن من أح اذا لحی ظ ، إنق وحف
  .نفسھ علیھ 

و أفضي : ولیس صحیحا ما یقال إن المریض لا یجب علیھ أن یعالج ما أصابھ ول
ھ ي ھلاك ذلك، إل ا ب ون آثم ھ، ولا یك ي مرض لاج ف دة الع ع بفائ دم القط وم ، لع لأن العل

ام ، التجریبیة ومنھا الطب علوم ظنیة وم مق ة الظن تق أن غلب وعبارات الفقھاء مصرحة ب
عمل عمل الیقین في حق تن غلبة الظن إ: " قال الزیلعي، الیقین في حق وجوب العمل بھ

اد ،وجوب العمل دین، )١("  وإن لم تعمل في حق الاعتق ن عاب ال اب ة الظن : " وق إن غلب
ك ، )٢(" ة الیقین تنزل منزل ي العلاج ھل أذن ف م ی ومن ثم فإنھ إن غلب علي ظنھ أنھ إن ل

   .وإن لم یتیقن فائدة العلاج في حقھ ، أو أصیب بضرر فإنھ یأثم
دء ، في مسائل ھذه النازلة ھذا ما یسر الله تعالي بھوبعد ف   ي الب الى ف د  تع والحم
ھ و، والنھایة ھ وصحبھ، رسلھوالصلاة والسلام علي خاتم أنبیائ ي آل م ، وعل ابعین لھ والت

  .بإحسان إلي یوم الدین 

                                                
  . ١/١٦٩البحر الرائق : الزیلعي   )١(
  . ٢/٩٤رد المحتار    )٢(


